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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الصلح وأدلة مشروعيته وشروطه، وشروط المصالح عليه.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف الصلح وأدلة مشروعيته وشروطه، وشروط المصالح عليه.

II. موضوع المقالة 
تعريف الصلح، ومشروعيته، والأدلة على ذلك: 
الصلح في اللغة: اسم للمصالحة بمعنى المسالمة، وأصله من الصلاح، وهو استقامة الحال ضد الفساد، والصلح أيضًا من معانيه في اللغة: قطع النزاع.

والصلح في الاصطلاح: عقد يقصد به رفع نزاع أو خصومة في أمر متصل بالمعاملات بين الناس، وهو مندوب، وللقاضي أن يحكم به بين الخصوم.

وقد ثبتت مشروعيته بالقرآن والسنة والمعقول.

أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]، وقوله تعالى: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114].

وأما السنة: فيستدل على مشروعيته منها بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا».

وأجمع العلماء على مشروعية الصلح بالجملة؛ لكونه من أكثر العقود فائدة لما فيه من قطع النزاع، ورفع الشقاق.

وهذا يؤيده المعقول؛ لأن الصلح إما أن يرفع فسادًا واقعًا أو متوقعًا.

- أركان الصلح:

الحنفية يذهبون إلى أن الصلح له ركن واحد جريًا على عادتهم في أن العقد له ركن واحد هو الصيغة التي تتكون من الإيجاب ومن القبول الدال على موافقة الإيجاب.

وأما الجمهور فقد خالفوا الحنفية، وعدوا أركان الصلح كما عدوا أركان كل العقود إلى الصيغة، والعاقدين، والمحل.

- أقسام الصلح:

الصلح إما أن يكون بين المدعي والمدعى عليه، وقد يكون بين مدع وأجنبي، أي: شخص آخر غير المدعى عليه، وهما ينقسمان إلى صلح على إنكار، أو إقرار، أو سكوت.

2- شروط المصالح:
المصالح -بكسر اللام- يشترط فيه عدة شروط هي:
الأول: أن يكون عاقلًا؛ فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن كلًّا منهما تنعدم أهلية التصرف لديهما بانعدام العقد عنده، ولا يشترط البلوغ، يعني بالنسبة لهذا الشرط البلوغ غير مطلوب؛ لأنه يصح صلح الصبي المأذون له في التصرف فيما فيه نفع ظاهر.
الشرط الثاني: ألا يكون المصالح عن الصغير مضرًّا به في الصلح، سواء كان الصغير مدعى عليه، أو كان وليه مدعيًا له، نحو الصبي والسفيه والمحجور عليه لحظ نفسه.

الثالث: ألا يكون المصالح مرتدًا، وهذا الشرط عند أبي حنيفة بناءً على أن القاعدة عنده في تصرفات المرتد: أنها تكون موقوفة، لحين ما يتبين حاله هل يعود إلى الإسلام أم لا، وعند الصاحبين لا يشترط هذا الشرط بناءً على القاعدة المقررة عندهما: وهي أن تصرفات المرتد نافذة.

3- شروط المصالح به أو المصالح عليه:
الشرط الأول: أن يكون بدل الصلح مالًا متقومًا؛ لأن الصلح فيه معنى معاوضة، فكل ما لا يصلح عوضًا في البيع لا يصح جعله بدل صلح، فالذي يصلح أن يكون بدلًا قد يكون دينًا، وقد يكون عينًا، وقد يكون منفعة.

الشرط الثاني في المصالح به: أي: ما يقع عليه الصلح، وهو بدل الصلح: أن يكون معلومًا؛ فلا يجوز أن يكون الصلح بمجهول درءًا للمنازعة، والحنفية يشترطون هذا الشرط فيما إذا كان المصالح به مما يحتاج إلى قبض وتسليم.
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